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تقرير مؤسسة ماعت المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص دولة العراق
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  مقدم من: مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (ذات المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة).
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تمهيد
تستنكر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ؛ استمرار السلطات العراقية في تنفيذ أحكام الاعدام المتزايدة، والتي تعتبر من أعلى الدول عالمياً في تنفيذ محاكمات الإعدام الموثقة، وذلك على الرغم من أن الإجراءات القضائية لا تستوفى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتوصى المؤسسة السلطات العراقية بالاستعاضة عن تلك الأحكام بعقوبات، مثل وضع مُدد زمنية مناسبة للسجن لردع الجناة، وكذلك ضرورة فتح المجال أمام العاملين بوسائط الإعلام عامة، والصحفيين خاصة، وضمان توفير الحماية الكاملة لهم، حيث أن العراق باتت فى خانة أخطر البلدان على الصحفيين، وهو ما يثير بواعث قلق شديدة من قِبل "مؤسسة ماعت" على حياة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والإعلاميين في جمهورية العراق.
            وفى سياق متصل، وعلى ضوء الاحتجاجات العراقية الأخيرة والتي قُوبلت باستخدام مُفرط وغير مُتناسب للقوة، مما أسفر عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، وتضييق عام على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، واستخدام التعذيب بشكل منهجي في مرافق الاحتجاز، فضلاً عن الخلل البين في النظام القانوني والقضائي العراقي، تُقدم المؤسسة تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، للاسترشاد والاستئناس بها، وكذلك تضمينها توصيات من شأنها أن تعمل على تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في دولة العراق.
تعليق مؤسسة ماعت على التقرير الدوري السادس المقدم من دولة العراق
انضمت العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 18 فبراير 1969، وقد دخل العهد حيز النفاذ بتاريخ 25 يناير 1971، وقامت العراق بتقديم تقريرها الدوري السادس بموجب المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك بتاريخ 5 أغسطس 2019، وتناولت فيه التدابير التي اتخذتها الدولة لتنفيذ أحكام العهد، وذلك وفق بنود ومواد الاتفاقية، ومع ذلك تشعر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالأسف الشديد؛ إزاء تأخر دولة العراق في تقديمها للتقرير الدوري السادس، والذى كان من المفترض تقديمه في عام 2018، وذلك إعقاباً للتقرير الدوري الخامس المٌقدم من قِبل الدولة الطرف (العراق) في 2015، ولدى المؤسسة عدة ملاحظات تود أن تلفت انتباه اللجنة الموقرة إليها بشأن ما ورد في التقرير الأخير المٌقدم إلى اللجنة، ويمكن توضيحها كالتالي:
· تشيد المؤسسة بصدور الأمر الوزاري رقم (11/1/1/496)، في العام 2016، والقاضي بتشكيل لجنة مركزية دائمة برئاسة وزير العدل، ومثلت فيها وزارات (العدل، الخارجية، الداخلية، التربية، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية) فضلاً عن ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تختص بأعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان، ثم صدر الامر الوزاري رقم (قانونية/أ/م/ع/1) في عام 2018، بتشكيل اللجنة الوطنية لكتابة التقارير ورفع مستوى التمثيل فيها وزيادة صلاحياتها، ولكن المؤسسة لديها بواعث قلق بشأن عدم ذكر أي دور للمجتمع المدني في عملية إعداد التقارير الأممية، وعليه توصى المؤسسة دولة العراق بضرورة مُشاركة منظمات المجتمع المدني بما لها من أهمية فاعله بالتعرف على متطلبات الشعب والشارع العراقي.
· المؤسسة لاحظت أن التقرير المُقدم من قِبل دولة العراق لا يحوي أي معلومات او إشارات للدورات أو الورش التدريبية التي من المفترض إقامتها من قِبل السلطات العراقية للتعريف بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك عدد الحضور والكتيبات التي تم توزيعها، وذلك وفقاً للمواد (2-5) من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واستجابة للتوصيات الصادرة عن اللجنة رقم (6-8-10-18-20).
· التقرير المٌقدم من قِبل دولة العراق لا يحوي أي إشارة للتشريعات المحلية التي تم إدراج أو دمج نصوص الاتفاقيات الدولية بها، او أيا من الأحكام التشريعية والقضائية التي تتماشى مع بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعليه تدعو المؤسسة السلطات القضائية والتشريعية العراقية بتقديم مشاريع قوانين تتفق مع مواد الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها العراق، وكذلك إدماج بعض بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في التشريعات المحلية القائمة بالفعل.
· تم ذكر المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان بالعراق وبعضاً من مهامها؛ ولكن المؤسسة ومن خلال التقارير الحقوقية ومصادرها لديها بواعث قلق شديدة من كون المفوضية لا تقوم بولايتها على نحو كامل وفعال ومستقل، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛ وعليه توصى المؤسسة الدولة الطرف (العراق) بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية، وكذلك توفير كافة المساعدات من قِبل جميع أجهزة الدولة والتعاون الكامل معها لضمان اداء عملها بحرية واستقلالية وكفاءة تامة.
· هناك دوماً بواعث قلق لدى المؤسسة من انتشار الصور النمطية التمييزية في دولة العراق تجاه الاشخاص؛ بسبب ميولهم الجنسية، وعليه توصى المؤسسة دولة العراق بضمان تمتع جميع الأشخاص تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ضرورة قيام السلطات العراقية باتخاذ إجراءات مشددة من شأنها منع ممارسات التمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية، والتحقيق الفوري والفعال في تلك الممارسات، وأهمية مقاضاة الجناة والمتسببين في تلك الجرائم، وتعويض الحالات المتضررة.
· تتجاهل دولة العراق النداءات المتكررة بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وبناء عليه تعيد المؤسسة التوصية بضرورة معالجة التعريف الفضفاض للإرهاب، وتهيب المؤسسة باللجنة الموقرة لُمناشدة السلطات العراقية بتعديل القانون الحالي لمكافحة الإرهاب، وبما يتسق تماماً من نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ضرورة التأكد من عدم الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام؛ إلا في حالات أشد الجرائم خطورة على المجتمع؛ بحيث يُضمن إلا تُطبق بصورة مُطلقة وبشكل تعسفي.
· تستنكر مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الاستمرار في توافد التقارير الحقوقية التي تؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء العراقي، وعليه توصى المؤسسة الدولة الطرف (العراق) ببذل مزيد من الجهود الحثيثة لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين في مجال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقابليته للتطبيق في القانون المحلى؛ لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم، وكذلك ضرورة توفير تدريب مناسب عبر آليات وطنية متخصصة لتوعية أفراد الجهاز القضائي بالقانون الدولي الإنساني وأحكامه ونصوصه.
· لدى المؤسسة بواعث قلق شديدة إزاء استمرار السلطات العراقية في الهجوم الحاد والعنيف على الصحفيين خاصة والعاملين في وسائط الإعلام عامة، ولم تتعرض الدولة الطرف (العراق) في تقريرها حول أي خطوات تم اتخاذها إزاء هذا الأمر، ولذا تهيب المؤسسة باللجنة الموقرة للضغط على السلطات السعودية للالتزام بقوانين حرية الصحافة الدولية، والتأكد من التحقيق الشامل والفوري في جميع ادعاءات مهاجمة وتخويف الصحفيين، وتقديم الجناة إلى العدلة.
· السلطات العراقية لم تتعرض في تقريرها إلى ما يُمارس ضد المرأة العراقية من ظلم واضطهاد بالغ، حيث أنه للأسف الشديد ما زالت هنالك ممارسات ضارة تمارس ضد المرأة في العراق، ولا سيما الزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الاعضاء التناسلية للإناث، وهو ما يستدعى تدخلاً حازما من قِبل السلطات العراقية ذات الصلة لإصدار تشريع يضمن حظر جميع أشكال تشويه الاعضاء التناسلية للإناث في العراق كاملة بما فيها إقليم كردستان.
· توصى المؤسسة السلطات العراقية باتخاذ المزيد من الإجراءات؛ لوقف كافة أشكال العنف المُمارس ضد المرأة، وضرورة التحقيق الشامل في جميع الانتهاكات والبلاغات ذات الصلة بقضايا العنف المنزلي، وتوقيع العقوبات الملائمة على من يثبت تورطهم في الجرم، وكذلك تضمين "جبر الضحايا" كآلية ضمن استراتيجية وطنية لحماية المرأة العراقية من العنف المنزلي، لضمان حصول الضحايا على الجبر الكامل والتعويض المادي المناسب، وتقديم الدعم النفسي الضروري لهم.    
القيود التشريعية المتعلقة بتنفيذ أحكام ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان طرح النقاش مجدداً أمام مجلس النواب العراقي فيما يتعلق بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية المُقيد لحرية التعبير، حيث أنه في 12 يناير 2019، أعلن مجلس النواب العراقي أنه أكمل القراءة الأولى لمشروع "قانون الجرائم المعلوماتية"، وكانت النتيجة أن أعيد تقديم مشروع القانون في عام 2019 مع بعض التعديلات البسيطة، إلا أن القضايا الأساسية التي عارضها المجتمع المدني سابقاً لا زالت قائمة[footnoteRef:1]، وتشعر المؤسسة بالقلق الشديد إزاء معاقبة مشروع القانون المقترح على أفعال غامضة التعريف وتفتقر للوضوح مثل الإضرار "بسمعة البلد" أو "استقلاله"، وينص على عقوبات صارمة تتراوح بين غرامات ضخمة والسجن مدى الحياة، وهو ما يتعارض مع المادة 38 (1) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الدولة "تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل"، كما أن مشروع القانون لا يفي بمعايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه دولة العراق فى عام 1971. [1:  عمر ستار، قانون "جرائم المعلومات" تحت مجهر البرلمان العراقي مجدداً، اندبنت عربية، 7 سبتمبر 2019. https://cutt.us/1Ltvl ] 

وفى سياق متصل، تشعر المؤسسة بقلق بالغ إزاء العديد من الأحكام الواردة في مشروع القانون، لأنه يتضمن مصطلحات فضفاضة وغير موضوعية ويفتقر إلى الوضوح القانوني والقدرة على التنبؤ، وخاصة المواد رقم (3و4و6)، والتي تعاقب بالسجن مدى الحياة على أعمال تندرج في إطار الحق في حرية الرأي والتعبير، فالمادة 3 تعاقب "كل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا" أو "الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة كيان معاد بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر "، وعلى نفس المنوال، تعاقب المادة 6 على "إثارة النعرات الطائفية ، وتكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد"، وأخيراً، تعاقب المادة 4 "كل من أدار موقعاً على شبكة الأنترنت بقصد تنفيذ عمليات إرهابية أو للترويج للأعمال الإرهابية وأفكارها". وتجدر الإشارة إلى أن المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005 تُعرف الإرهاب بعبارات عامة وفضفاضة على أنه "كل عمل إجرامي يستهدف الإخلال بالسلام والاستقرار والوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف بين الناس أو إثارة الفوضى لغايات إرهابية"، وذلك فضلاً عن بقية المواد ذات المصطلحات المطاطة مثل القيم الاجتماعية أو الآداب العامة والأخلاق، وهو ما قد يمنح السلطات صلاحيات تقديرية واسعة، تسمح لهم بقمع وتقويض الحق في حرية الرأي والتعبير[footnoteRef:2]. [2:   قانون جرائم المعلوماتية العراقية، هيومن رايتس ووتش. https://cutt.us/1xSvA ] 

بالإضافة إلى أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان لديها العديد من التساؤلات حول قانون السلطات العراقية رقم 13 لعام 2005، وقانون حكومة إقليم كردستان رقم 3 لعام 2006، بشأن مكافحة الإرهاب، واللذين يحتويان على أحكام فضفاضة ومبهمة للغاية، والتي لا تتسق بطبيعة الحال مع معايير القانون الدولي، فضلاً عن فرض أحكام الإعدام الإلزامية على جرائم لا تفي بمعايير أخطر الجرائم، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من انتهاء صلاحية قانون مكافحة الإرهاب لحكومة إقليم كردستان في عام 2016، إلا أنه لا يزال مطبقاً على الجرائم التي وقعت قبل هذا التاريخ[footnoteRef:3]. [3:  Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on her mission to Iraq, Available at: https://undocs.org/A/HRC/38/44/ADD.1 ] 

وفى ذات السياق، أجرت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان آلاف المحاكمات للمشتبه بانتمائهم إلى داعش، دون استراتيجية لمنح الأولوية لأسوأ الانتهاكات وأخطر الجرائم بموجب القانونين العراقي والدولي، وتمت محاكمة المشتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتهمة انتمائهم إلى التنظيم فقط، في محاكمات مقتضبة بناء على اعترافات المتهمين وبدون مشاركة الضحايا، ولم تقم السلطات بما يجب لحماية وتجميع الأدلة الموجودة في المقابر الجماعية التي خلفها داعش واستخدامها في المحاكمات الجنائية، بالإضافة إلى إقرار العراق قانون "تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009" الذي أنشأ لجان حكومية لتعويض العراقيين المتأثرين بالإرهاب والعمليات العسكرية والأخطاء العسكرية، وقد تلقت اللجان في المناطق التي سيطر عليها داعش في 2014 آلاف طلبات التعويض، لكنها لم تدفع أي تعويض عن 2014 أو السنوات التي تليها[footnoteRef:4]. [4:  HRW, Iraq, 2020. https://cutt.us/3HHJO] 

وتُشيد المؤسسة بوجود القانون الصادر في عام 2011، بشأن العنف الاسرى في إقليم كردستان، ولكن لدينا فى المؤسسة بواعث قلق من كون أن بقية النساء العراقيات في بغداد وغيرها من المدن العراقية ليس لديهن قانون يحميهن من العنف الأسرى. وفضلاً عن استمرار إصدار أحكام بالإعدام على العديد من المدانين بالانتماء إلى داعش بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتنفيذ إعدامات دون الكشف عن الأرقام الرسمية، وفي أغسطس 2019، نشرت السلطات بيانات وزارة العدل التي أظهرت أن 8.022 محتجزاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم، وأعدمت الدولة أكثر من 100 شخص بين يناير وأغسطس 2019[footnoteRef:5]، وتوصى "مؤسسة ماعت" الحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين ببذل مزيد من الجهود الحثيثة لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين في مجال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقابليته للتطبيق في القانون المحلى؛ لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم. [5:  Ibid.] 

انتهاكات السلطات العراقية لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان استخدام قوات الأمن، بما في ذلك فصائل من قوات "الحشد الشعبي"، القوة المفرطة ضد المحتجين المشاركين في مظاهرات عمت أنحاء البلاد بدءاً من أكتوبر2019 ، فقتلت أكثر من 500 منهم وأصابت آلاف آخرين، وتُوفي كثير من القتلى نتيجة إصابتهم بالذخيرة الحية أو بعبوات من الغاز المسيل للدموع لم تُشاهد من قبل، بالإضافة إلى تعرض النشطاء، وكذلك المحامون الذين يمثلون المحتجين، والمسعفون الذين يتولون علاج الجرحى، والصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات للقبض، والاختفاء القسري، وغير ذلك من أشكال الترهيب على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن، وعلى ما يبدو منعت السلطات الاتصال بالإنترنت للحيلولة دون تداول صور الانتهاكات على أيدي قوات الأمن[footnoteRef:6]. [6:  AI, Iraq, 2019. https://cutt.us/K1c0P ] 

وتود المؤسسة أن تجذب انتباه اللجنة الموقرة إلى بعض الحالات التي تم اختطافها لممارستها الحق الطبيعي في حرية الرأي والتعبير، ونود أن نذكر حالة "توفيق محمد حسن عطوان التميمي"، وهو صحفي ومسؤول صحف المحافظات في جريدة الصباح شبه الرسمية، وقد تم اعتقاله في 9 مارس 2020، ولا يزال مكان وجوده ومصيره مجهولين؛ وذلك بسبب انتقاده للحكومة ودعمه للاحتجاجات العراقية على موقع الفيس بوك، وقبل اختطافه بقليل، انتقد سوء الادارة الاقتصادية للحكومة[footnoteRef:7]، وأيضاً قد اختفى نذير الجباري بالقرب من نقطة تفتيش الخيزران الكائنة في بغداد في 22 يناير 2020، وهو ضابط مخابرات سابق، ووجدت الشرطة فيما بعد سيارته متروكة على بعد كيلومتر واحد من نقطة التفتيش، وفي اليوم التالي على اختفائه، أبلغت المخابرات الوطنية العراقية عائلة الجباري بأنه قد تم اختطافه من أفراد مجهولون، ومع ذلك، وفي 31 مارس 2020، تم إبلاغهم بأنه محتجز حالياً في أحد المرافق التي تديرها وحدات الحشد الشعبي[footnoteRef:8]، وذلك فضلاً عن مئات الأشخاص الذين ثبت اختفائهم أو اعتقالهم أو اختطافهم، وما زال إلى اليوم مصيرهم مجهولاً بل وأحياناً أماكن تواجدهم غير معلومة إلى اليوم منذ سنوات، وتوصى المؤسسة الحكومة العراقية بضرورة التحرك الفوري والعاجل عن طريق بدء التحقيقات؛ لتوضيح مصير هؤلاء المختفين، وكذلك ضرورة نشر نتائج تلك التحقيقات، ومعاقبة الجناة، وتقديم الجبر المادي والمعنوي للضحايا. [7:   اختطاف الصحفي العراقي توفيق التميمي بعد انتقاده للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، مينا رايتس، 9 أبريل 2020. https://cutt.us/6fCzP ]  [8:   اختفاء ضابط المخابرات السابق نذير الجباري منذ اختطافه في 22 يناير 2020، مينا رايتس، 3 أبريل 2020. https://cutt.us/qtvVl ] 

التوصيات
توصى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان السلطات العراقية باتخاذ المزيد من الإجراءات التحسينية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان عامة، وضرورة إيلاء ملف "المختفين قسرياً" في العراق، أهمية وأولوية قصوى، وإن كان ضمن اختصاصات اللجنة المعنية بالإخفاء القسري بشكل رئيسي، إلا أنه يمس حقوق الإنسان المدنية بشكل أو بآخر ويتم إخفاء الشخص لتقويض حريته في التعبير أو التجمع السلمي، وهما من أهم بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك توصى المؤسسة الحكومة العراقية، بالتالي:
· الامتثال للمواعيد النهائية لتقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وتقديم التقارير المتأخرة إلى اللجان المعنية بحقوق الإنسان، وإظهار بواد حسن النية بشأن الإجراءات والنداءات العاجلة المعلقة.
· ضرورة التصديق على البروتوكول الاختياري المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
· أهمية قبول الإجراء المتعلق بالشكاوى الفردية؛ وذلك تماشياً مع معاهدات حقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها.
· إلغاء المواد التعسفية من القوانين والتشريعات المحلية بما يتسق مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
· ضرورة إعداد خطة لاستعراض اتساق التشريعات الوطنية مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
· ضمان دعم المحاكمات العادلة وسبل الانتصاف، وتوفير كافة السبل لدعم الضحايا والعمل على إدماجهم بشكل طبيعي في المجتمع.
· تطوير خطط عملية لتمكين المظاهرات السلمية مع منع استخدام القوة وذلك أخذا بعين الاعتبار الأمن العام لحماية المدنيين وممتلكاتهم، إضافة إلى حماية قوات الأمن.
· اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول الآمن للمرافق الصحية وحماية المراكز الطبية.
· نقل المعلومات الواضحة للشعب لإبلاغهم عن أماكن التجمعات، وضمان حصول قوات الأمن على التدريب المطلوب للتعامل مع المظاهرات.
· دعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتعليق جميع المسؤولين، ريثما يتم إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة عما تم زعمه من قمع لحقوق المواطنين في التجمع السلمي.
· التوقف عن استخدام مصطلحات غامضة وفضفاضة ومفتوحة رهينة للتفسيرات الفضفاضة أو التأويل من المدعين العاميين والقضاة العراقيين، واستخدامها للحد من حرية الرأي والتعبير قانونياً.
· أهمية تنمية القدرات الوطنية الحكومية، وخاصة السلطات القضائية والمدعيين العامين، وكذلك ضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية لتنفيذ دورات تدريبية ذات صلة ببنود أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
· ضرورة جعل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي متوافقة مع المعايير الدولية وخاصة فيما يتعلق بتعريف الإرهاب ومدة التحفظ، وكذلك ضرورة النظر في المدة السابقة للاحتجاز.
· إلغاء الأحكام التي تُجرم الممارسات السلمية للحق فى حرية التعبير من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، وقانون العقوبات العراقي، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون الإعلام العراقي، وفضلاً عن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية لعام 2019.
· ضرورة إيقاف الممارسات المتمثلة في مصادرة وسائل الإعلام المطبوعة وفرض الرقابة عليها، وأن تضمن عمل الصحفيين والكتاب بحرية، ودون خوف من العقوبة.
· وقف إصدار أحكام الإعدام المتزايدة، وتخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت ولم يحن موعد تنفيذها بعد، وذلك بهدف إلغاء العقوبة تماماً في العراق، والتي تعد من أكبر دول العالم في تنفيذ أحكام الإعدام.
· العمل على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنفاذ سيادة القانون، وإعمال مبدأ الإنصاف والعدالة القضائية في العراق.
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